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مقدمة : 

تواجه المجتمعات النامية، ومن بينها المجتمعات العربية ضغوطا تزيد كثيراً عما تواجهه المجتمعات المتقدمة لكون عبء تنميتها هو في الواقع عبء مزدوج. فمن حيث المطلوب منها تحقيقه فإن المجتمعات الساعية إلى اللحاق بالركب تسعى إلى تعويض الفجوة بينها وبين البلدان المتقدمة، وهي فجوة كثيرا ما تكون كبيرة، وفي نفس الوقت عليها أن تواكب ما يستحدث من تقدم وتنمية في العالم المتقدم حتى لا تتخلف مرة أخرى. ومن حيث الإمكانات تفتقر معظم الدول النامية – باستثناء القليل منها – إلى القدر الكافي من الموارد المادية اللازمة للقيام بعبئها المزدوج، ولكن الأهم من ذلك هو افتقارها – جميعا – إلى منظومة رأس المال البشري الكفوء الذي لا تتحقق تنمية حقيقية مستدامة بدونها. وليس المقصود بالافتقار إلى منظومة رأس المال البشري هو نقص الكوادر البشرية المؤهلة كأفراد، فمعظم بلداننا لديها منهم الكثير، فبعضهم ينبغ في دول متقدمة ويحصل على أعلى درجات التقدير، كما يساهم البعض منهم في تقدم بلدان صناعية متقدمة من خلال دوره في سوق العمل في هذه البلدان. إن ما تفتقر إليه كثير من البلدان النامية حقيقة هو حسن الاستفادة من طاقات البشر على تعدد قدراتهم والمواءمة بين هذه القدرات ومتطلبات التنمية، والأهم من ذلك إيجاد آليات واقعية وفاعلة للربط بين الكوادر البشرية المؤهلة كأفراد وجماعات، وبين المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ومراكز اتخاذ القرار بما يخلق "منظومة متكاملة" تعمل في تناغم مع منظوماتها الفرعية نحو تعظيم العائد مما هو متاح بالفعل والسعي نحو مصادر جديدة للتنمية.

ويمثل الانتشار الرهيب في الإعلام واتصالات وشبكات المعلومات، والإنتاج العالمي، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي المترتب على زيادة أعداد المتعلمين والمؤهلين والمثقفين في العالم النامي، تحديا كبيرا أمام الدول النامية الأمر الذي أدى إلى استحداث متطلبات عاجلة لمواكبة هذا النمو المتطرد والتطور السريع في الهيكل الاقتصادي والخدمي، وتعديل الهياكل التنظيمية للعمل والعمالة والارتقاء بمستويات المهارة المكتسب. 

كما يترتب على تحرير التجارة العالمية (من الرسوم الجمركية وفتح الأسواق بدون حواجز والمنافسة العالمية وتعظيم الربح وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق) ممارسة الضغوط على العمالة من حيث تخفيض أجورها وتقليص الخدمات الاجتماعية الموجهة لها مع إهمال العناية بالقوى العاملة تدريبا وتأهيلا وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، وقد يصل الامر في بعض القطاعات الاقتصادية للاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال مما يتطلب معه إعادة تأهيلهم وتدريبهم لإعادة إدماجهم في سوق العمل مرة أخرى. وبالتالي يصبح حتميا لمواجهة تحديات العولمة – التي لا تعترف بقيود الزمان أو المكان – تقليل الفجوة بين المهارات والمؤهلات التي يفرزها نظام التدريب والتعليم وتلك التي يتطلبها النظام الإنتاجي وسوق العمل بالفعل، وأن سرعة التكيف والمرونة مع حركة سوق العمل هو السمة والنمط الجديدين والتحدي المطلوب من القوى العاملة المؤهلة والمدربة في هذا العصر.

التشغيـل:
أصبحت مشكلة التشغيل من الأولويات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف  البلدان، حيث ازداد الاهتمام بهذه المسألة في السنوات الأخيرة لعدة عوامل نذكر منها: 

· عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية وما أفرزته من آثار سلبية على أسواق العمل، تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وخصخصة مؤسسات القطاع العام وما رافق ذلك من تسريح العمال، تزايد عدد السكان النشطين وارتفاع معدلات دخول المرأة لسوق العمل، أثر التطور التكنولوجي السريع على عالم العمل وذلك إلى جانب تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في العمل.

· فقد ارتفع عدد السكان في سن العمل في العالم، في الفترة من 1995 إلى 2005، من 3.90 مليار إلى ما يفوق 4.64 مليارات.
· وفي العالم النامي حيث تزداد أعداد السكان في سن العمل حيث ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 2% كل سنة ليصل بذلك إلى 3.85 مليارات بعد أن كان 3.16 مليارات في عام 1995(
).
· وارتفعت معدلات البطالة لتحقق نسباً تزداد يوماً بعد يوم حيث بلغت في عام 2004 وطبقاً لتقديرات منظمة العمل العربية مستندة على مصادر إحصائية رسمية وعربية ودولية في نشرتها الإحصائية الصادرة في ديسمبر/2005 المعنونة بنشرة إحصائية حول التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية إلى أن معدلات البطالة بلغت في هذه السنة النسب التالية وكما يتضح في الجدول رقم (1)

جدول رقم (1) المستوى العام للبطالة في البلدان العربية 

	المصدر
	معدل البطالة
	عدد البطالة
	السنة
	البلــــــد
	م

	
	(%)
	
	
	
	

	رسمي
	12.5
	156284
	2004
	المملكة الأردنية الهاشمية
	1 

	تقدير
	3
	82000
	2004
	دولة الإمارات العربية المتحدة
	2 

	رسمي
	3.1
	9224
	2004
	مملكة البحرين
	3 

	رسمي
	13.9
	432900
	2004
	الجمهورية التونسية
	4 

	تقدير
	29.9
	3187041
	2004
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	5 

	تقدير
	9.5
	29602
	2004
	جمهورية جيبوتي
	6 

	رسمي
	6.2
	403311
	2004
	المملكة العربية السعودية
	7 

	رسمي
	17
	2329215
	2004
	جمهورية السودان
	8 

	رسمي
	10.8
	530064
	2004
	الجمهورية العربية السورية
	9 

	تقدير
	17
	777994
	2004
	جمهورية الصومال الديمقراطية
	10 

	تقدير
	28.1
	7273252
	2004
	جمهورية العراق
	11 

	رسمي
	7.1
	62868
	2004
	سلطنة عمان
	12 

	رسمي
	26.8
	212000
	2004
	دولة فلسطين
	13 

	تقدير
	2.3
	8887
	2004
	دولة قطر
	14 

	رسمي
	1.7
	25919
	2004
	دولة الكويت
	15 

	تقدير
	10.8
	145965
	2004
	الجمهورية اللبنانية
	16 

	تقدير
	17.5
	308171
	2004
	الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
	17 

	رسمي
	10.5
	2204000
	2004
	جمهورية مصر العربية
	18 

	تقدير
	14.2
	1446392
	2004
	المملكة المغربية
	19 

	رسمي
	21
	178446
	2004
	الجمهورية الإسلامية الموريتانية
	20 

	رسمي
	15.4
	765000
	2004
	الجمهورية اليمنية
	21 

	تقدير
	15.8
	20568535
	2004
	المجموع


المصدر: نشره إحصائية حول التشغيل والتنمية البشرية في البلدان العربية لعام 2004 – مركز التوثيق والمعلومات ديسمبر/ كانون الأول 2005.

وبالتأمل قليلاً في هذه النسب يتضح أنها بلغت أعظمها في الجزائر حيث بلغت نسبة البطالة 29.9% ثم العراق 28.1% ثم فلسطين 26.8% ليبيا 17.5% اليمن 15.4% المغرب 14.2%.

كذلك فإن متوسط معدل البطالة في البلدان العربية بلغ 15.8%.

ولا شك أن الأراء لبعض الخبراء قد تختلف في حساب هذه النسب وقد يختلف المسئولين حول تحديد وتقديرات معدلات البطالة وإذا كنا نتفق في أن عادة النسب والإحصاءات في المنطقة العربية ليست دقيقة وهي مشكلة المراكز الإحصائية في رصد البيانات الإحصائية في المنطقة العربية ... لكننا يجب أن نقر أن هناك مشكلة !! ألا وهي ... أن هناك نسب مرتفعة للبطالة في بلداننا العربية وتسبب هذه المعدلات مشكلة كبيرة على شعوب المنطقة لما للبطالة من آثار سلبية، من أبرزها الفقر المضجع الذي يعيشه بعض الأفراد وتدني مستوى المعيشة والإحساس بالذل والتفكك الأسري وانتشار المخدرات وارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من الآثار الخطيرة على مجتمعاتنا.

ومن هذا المنطلق ومما لا شك فيه بأن العديد من الدول بادرت إلى وضع تشريعات وآليات من شأنها المساعدة على تنمية التشغيل وخلق فرص عمل والحد من ظاهرة البطالة، إلا أنه وحتى الآن لم نستطع إلا بشكل محدود للغاية في التصدي لهذه المشكلة.

وقد يخطئ من يتصور أن قضية البطالة هي قضية مطلقة ... ! (
) لأن الواقع يقول إنها قضية جدلية، إذ أن هناك فارقاً كبيراً بين البطالة لمن لديهم مهارات وخبرات تتواءم مع عنصر الطلب في سوق العمل، وبين بطالة أخرى تتفش بالضرورة لدى أولئك الذين لم يحصلوا على مهارات معينة ولم يكتسبوا خبرات مطلوبة لذلك. فإن من يتأمل مسألة البطالة ... لابد أن يفرق بين بطالة أصحاب المهارات والقدرات وبين بطالة من لم يتأهلوا لسوق العمل الحالية، وأفتقدوا تماماً متطلباتها ولم يستعدوا لما هو مطلوب منهم.

وإذا طبقنا ذلك على الواقع العربي ... فإننا نتوقف عند مجموعة من الملاحظات(
):

أولاً: لا يمكن أن نتحدث عن البطالة بين الشباب العربي الذي ما زال بعضا منه يحمل مؤهلات الستينات من القرن الماضي. ويفتقد المهارات الحديثة بدءاً من اللغات الأجنبية وصولاً إلى إمكانية التعامل مع التقنية الحديثة واستخدام الكمبيوتر وفروع تكنولوجيا المعلومات.

حيث لا يمكن التلاقي حول متطلبات السوق الحالية من مهارات ومعارف وما هو متوفر بالفعل.

فما أكثر قوافل البطالة المكدسة لعشرات الألوف من العاطلين الذين يفتقدون القدرة على متطلبات الحياة الوظيفية الحديثة في مجاليها العام والخاص.

ثانياً: العولمة وتحرير التجارة والتطور المزهل في تكنولوجيا الاتصالات والمعرفة تسبب في اختلاف أسواق العمل بشكل تام عما كانت عليه منذ أربعة عقود، حيث تزايدت أهمية إجادة اللغات الأجنبية وتوفر جملة من المهارات بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادي وإعمال آليات السوق وتبني سياسات وإجراءات النظام الحر مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العمل ونوعيات من الوظائف لم يكن لها وجود من قبل وهو ما استدعى بالضرورة تغيراً في نوعية المعروض في سوق العمل حتى أصبحت الحاجة ملحة لوجود خبرات جديدة ومهارات معينة لم تكن محل اهتمام من قبل. 

ثالثاً: إننا يجب أن نفرق في إطار فلسفة التعليم عموماً بين مدرستين، الأولى تسعى لتخريج موظفين يملأون دواوين الدولة ويسدون احتياجاتها ... ومدرسة أخرى لا تربط بين التعليم والوظيفة الحكومية بل تسعى إلى إكساب الطالب مهارات متعددة وكفاءات تؤهله للمضي في الطريق الملائم لمقتضيات العصر وطبيعة الظروف، ولذلك فيتحتم علينا ضرورة ربط السياسة التعليمية بسوق العمل ومتطلباته بدلاً من أن تكون معزولة عن الواقع.

المعرفة وأدوات الإنتاج :
لقد انقسمت مجتمعات البشر طوال عهودها إلى قسمين، دول متقدمة بقوتها العسكرية وحيازتها للأسلحة ومصادر القوة الرأسمالية الصناعية، ودول أخرى ساعية للتقدم، تحاول أن تكتسب القوة المادية وتعمل على الوصول إليها للحصول على القوى العسكرية ... إن هذا كله أصبح تاريخاً ماضيا، بمفاهيمه ومقاييسه.

لقد اختلف مفهوم القوة واختلف مفهوم التقدم، بل اختلفت مفاهيم الرفاهية والعمل والوظيفة ... وأصبحت جميعها تدور حول محور واحد فقط هو "المعرفة" وحول "المعلومات" وحول "البيانات"..

والآن نحن على مشارف عصر جديد بكامله مختلف وفي كل شئ في مضمونه وفي إطاره، مختلف في توجهاته العامة، ومختلف في اهتماماته الخاصة، ومع هذا العصر أصبحت المعرفة هي المقياس الرئيسي للتفرقة ما بين التقدم وبين التخلف. فلابد أن نقر أن المستقبل هو المعرفة والمعرفة هي اقتصاد المستقبل ومع بذوغ هذا الاقتصاد الجديد، بدأت المفاهيم تتغير، وأدوات الإنتاج تتغير، ومفاهيم السلطة، والنظم الإدارية، بل مجال الأعمال وأماكن ممارسة العمل كلها تتغير، ومجال العلاقات بين البشر ومجال القوة والنفوذ كلها خضعت للتغيير ولا تزال أيضا تتغير.

أهمية المعرفة
ففي عصر تدويل النشاط الاقتصادي ومتغيرات العولمة أزدادت أهمية المعرفة وأصبحت معها وبها وفيها ومن خلالها تحتاج المشروعات إلى نظم الخبرة، ونظم الدراية، ونظم الحماية والوقاية، وجميعها تصب في نظم دعم القرار ... ليس فقط لتقديم المعارف القائمة التي سبق جمعها ... ولكن وهو الأهم لخلق وتوليد معارف جديدة تماماً وبصفة مستمرة من أجل: 

· زيادة كفاءة ومهارة وقدرة متخذي القرار على اتخاذ القرار السريع الصائب الذي لا يتضمن أي خطأ... في ظل بيئة متغيرة المخاطر.

· تحسين الممارسة والتوظيف والتشغيل ورفع القدرة الإنتاجية.
· نشر فلسفة التطوير الذاتي، خاصة في ظل المتغيرات الحديثة السريعة.
· نشر عقيدة توليد القيمة المضافة في كافة مراحل العمل والإنتاج وبصفة خاصة مع تزايد الإدراك الواعي بأهمية الاستثمار في الإنسان وفي مجالات المعارف والخبرات.
اقتصاد المعرفة :
يجب أن نقر أن اقتصاد المعرفة لا يعرف عوامل العشوائية الارتجالية، ولا يعتمد على قوانين الصدفة، فكل شئ فيه مخطط، وكل شئ فيه منظم، وكل شئ فيه موجه، وكل شئ فيه مراقب ومتابع، ومن خلال: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تدار منظومة هذا الاقتصاد. 

لقد أصبحت المعرفة ثروة، والثروة المعرفية ثروة لا تتضب، ثروة تزداد وتتراكم ومنابعها كثيرة، ومصادرها دائما جديدة، وجميعها تدور حول نتاج الذهن والعقل البشري، ومن ثم فإن إنتاج الثروة يتوقف على قدرة العقول على ابتكارها، وعلى تجديدها، وعلى تحسينها، وعلى اختراعها لذاتها، أو لاستخدامها في توازنات ارتباطية جديدة ومتجددة. إن "المعرفة" اقتصاد جديد، قائم على ذاته، وقائم على علاقته مع الاقتصادات الأخرى، وهو في علاقاته وارتباطاته دائم الحركة، ودائم البحث عن أصحاب المواهب والأفكار الجريئة.

فأصبح المبتكر للأفكار والقادر على طرح الابتكارات عمله نادرة يبحث عنها الجميع في كافة أنحاء المعمورة مما فعل ضرورة وجود الأنماط الجديدة للعمل وعلى رأسها العمل عن بعد.

إن المستقبل الذي نسعى إلى دعم حكوماتنا ومؤسساتنا من أجل الوصول إليه هو مستقبل قائم على الإيجابية المطلقة وقائم على الفاعلية المطلقة حيث لا يوجد مكان للجمود والعجز والتخلف.

نحن نعيش عصر المعلومات، عصر القرن الحادي والعشرين، عصر مراكز دعم اتخاذ القرارات، عصر خلاصته أن المعرفة هي مفتاح النمو الاقتصادي وأساس قاعدي متين لإيجاد المزايا التنافسية، وفتح الأسواق، وتحقيق المكانة واكتساب القدرة، وتوليد القوة.. وما أحوج مؤسساتنا إلى الدخول في هذا العصر. 

العولمة وآثارها الاقتصادية على التشغيل Globalization

يعرف بعض الخبراء العولمة بأنها اتجاه متعاظم نحو تخطي الحدود، أي التعامل دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية كما يتضح أكثر من أي وقت مضى أن سوق العمل لم يعد محصورا داخل بلد بعينه، فالدول الأوروبية على سبيل المثال أصبحت قوة اقتصادية هائلة عندما تجاوزت حدودها السياسية أو الجغرافية من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وأصبحت شريكا فاعلا في التجارة العالمية، ويتوقع أنهم سيتفوقون على بعض الاقتصاديات التقليدية مثل الولايات المتحدة، ونجد كذلك أن معظم الأمم الصناعية تتسابق للوصول إلى أسواق جديدة كالصين مثلا، في حين نجد أن الصين من جهتها توسع مجال أعمالها بشكل سريع. لقد أوجدت الإنترنت اقتصادا بلا حدود، وأصبحت الدول الناهضة للتو تتحدى العمالقة الصناعيين في الوصول إلى المستهلكين، والحصول على حصة من السوق في كل مكان في العالم، ولم يقتصر التغيير على حدود المكان فقط، ولكن الزمان أيضا، حيث أصبح إيقاع العمل مستمرا على مدار الساعة، وأصبح الحد الأدنى لساعات العمل أربعاً وعشرين ساعة في اليوم على مدار العام، وهذا يعني ضرورة وجود منحنى عمل عالمي لدى الشركات والمؤسسات حتى تستطيع المنافسة والبقاء.

لقد سادت في العصر الصناعي عقلية الإنتاج الجماهيري Mass Production، التي استمرت طيلة القرن الماضي تقريبا، ورأينا كميات كبيرة من المنتجات ذات المواصفات موحدة المقاييس تملأ الأرفف، أما في عصرنا المعرفي أو المعلوماتي الحالي فإن الأمور في تغير، أن الميزة التنافسية في الاقتصاد القائم على المعرفة لم تعد تعتمد على مفاهيم الإنتاج المكثف، والتسويق المكثف، والتوزيع المكثف، والسياسات الموحدة، وذلك لأن مفتاح النجاح في الأعمال أصبح يكمن في تحديد خصوصية كل مستهلك، وهذا ما يسمى Mass customisation، الذي يبحث عن إنتاج أشياء جيدة وخدمات مصممة خصيصا لاحتياجات ورغبات خاصة لدى المستهلكين، ويعتقد الكثيرون أن هذا المبدأ سيصبح بشكل متزايد مكونا حيويا في موافقة رغبات وحاجات المستهلك، وأنه سيكون المبدأ المنظم لقطاع العمل في القرن القادم، كما كان الإنتاج المكثف في هذا القرن.

وعلى الرغم مما بشر به الكثيرون من أنه في ظل العولمة وتحرير قوى التنافس سوف توجه الموارد البشرية والمادية إلى المواقع الإنتاجية (وهو ما يعرف بالاتجاه الكفء للاقتصاد) وسوف يترتب على ذلك تزايد مضطرد في حركة الإنتاج بالمعنى الواسع، على الصعيد الدولي بما يشبع احتياجات البشر بشكل أفضل.

إلا أنه في ظل العولمة اتجه العالم نحو استقطاب شديد في الفقر الذي اتسعت دائرته بشكل مخيف (حيث يعاني 840 مليون نسمة من الجوع، و2 بليون آخرون يعانون من سوء التغذية). كما يتجه العالم إلى تركيز شديد في الثروة، وذلك على مستوى الدول ومستوى الأفراد أيضا داخل الدولة الواحدة.

فخمس سكان العالم ممن يعيشون في أعلى البلدان دخلاً يحصلون على 86% من الناتج الإجمالي العالمي، 82% من صادرات العالم، 68% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و74% من خطوط الهاتف في العالم. أما خمس السكان ممن يعيشون في أشد البلدان فقراً فإنهم يحصلون على 1% فقط من الناتج الإجمالي العالمي.

ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها هيمنة الأسواق على عملية العولمة وتكريسها لزيادة الربح دون اعتبار يذكر لما يعكسه ذلك على حقوق الناس.

لابد من مراجعة الظروف الحالية التي يمر بها العالم في ظل النظام العالمي الجديد وما آتت به الثورة التكنولوجية من عناصر تفوق على جميع المستويات إذ لا يمكن فصل الدول العربية عن محيطها العالمي وما يعتريه من تغيرات، فأمامنا مجموعة من التحديات تفرض علينا حتمية الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الاقتصادية بهدف زيادة القدرة الاقتصادية التنافسية بعد أن أثبتت الدراسات والتجارب أن 20% من عناصر القدرة الاقتصادية ترجع إلى وفرة الموارد الطبيعية وسيادة رأس المال في حين أن 80% من اقتصاديات العالم المتقدم ترجع إلى المعرفة العلمية والتكنولوجية، ويعني ذلك بوضوح أنه مهما كانت عظمة مواردنا الطبيعية فإنها لم تساهم إلا بمقدار 20% من دعم قدراتنا الاقتصادية.

علينا إذا أن نحدد موقعنا في استغلال مواردنا هل سنظل مستوردين للتكنولوجيا التي تمكننا من تعظيم الاستفادة منها أم أننا سنقوم بإدخال تعديلات على هذه التكنولوجيا ومزج هذه التكنولوجيا مع الطرق التقليدية المتوفرة لدينا أم أننا سنكتفي بتصدير منتجاتنا كمواد خام ثم نقوم بعد ذلك باستيرادها لتساعدنا في تحقيق برامج التنمية.

* يقتضي الأمر إدراك أن النظام العالمي الجديد هو نتاج الثورة العلمية والتكنولوجية

فالنظام العالمي الجديد يعتمد على استثمار الموارد في أقصر وقت بأقل تكلفة وذلك باستخدام المعارف الجديدة وتحويل الموارد الطبيعية إلى سلع جديدة يصاحبها تحديث وتحسين مستمر في خصائصها والدخول بها في الأسواق بطرق فعالة، ونحن حالياً في مفترق الطريق أن نحسم الصراع الاستراتيجي بين أي الوسائل الأفضل للتنمية الفعالة هل هي وسائل الثورة الصناعية أم وسائل الثورة التكنولوجية فالأولى تعتمد على رؤوس الأموال والموارد الطبيعية وطرق العمل التقليدية أما الثانية فتعتمد على الفصول والمهارات والمعارف والمستوى العلمي والثقافي، وأننا نرى أن المنطقي أن يكون حس الصراع لصالح الأخذ بإسلوب الثورة التكنولوجية مباشرة حيث إن الانتقال التدريجي البطئ باتباع أسلوب الثورة الصناعية سوف يستغرق زمناً طويلاً لكن علينا أن نسأل هل بمقدورنا أن نقفز مباشرة إلى ميدان الثورة التكنولوجية الحديثة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

التدريب والتعليم والفجوة القائمة: 

تبدو الآن أهمية التدريب المهني حتمية ..... فالشهادة الجامعية لا تكفي وحدها لتأهيل طالب العمل لاحتياجات السوق المعاصرة، حيث أصبح التدريب لا يقل أهمية عن التعليم بل قد تزيد لأنه هو الذي ينقل الدارس إلى أرض الواقع ويؤهله للعمل الذي يقوم به، فالآلاف من الشباب الباحثين عن الوظيفة يفتقدون تماماً للمطلوب في عصر يختلف تماماً في متطلباته فما زالت المهارات محدودة. والفجوة كبيرة بين ما هو متاح وما هو مطلوب، مما يؤكد على السياسات الخاطئة والأساليب العتيقة في بعض نظم التعليم وهو أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة حتى نكتشف الواقع ونتعامل معه في وضوح وشفافية. وبالطبع فهذا الأمر يختلف من دولة إلى دولة عربية فهناك بعض الدول التي قطعت شوطاً لا بأس به في طريق التطوير ولكن هناك الجانب الآخر الذي ما زال يتحرك نحو التطوير ببطئ شديد يحتاج إلى التنبيه حتى لا تتسع الفجوة أكثر من ذلك في ظل الانفتاح القائم والمفروض عالمياً خاصة بعد تطبيق اتفاقية الجات وفتح الحدود وعولمة الاتصالات التي جعلت البعيد قريب وخلقت أنماط العمل الجديدة حيث يمكن توظيف وتكليف العامل للقيام بمهمة معينة في بلده دون الانتقال، وبأقل التكاليف، مما يجعل هذا النمط الجديد وسيلة سهلة لأصحاب الأعمال والمؤسسات التي تهدف للربح وتبحث عن العامل المؤهل في أي مكان في العالم بأقل التكاليف الممكنة دون النظر للأبعاد الاجتماعية أو المصلحة الخاصة لبلدانهم.

إن المنطقة العربية في الوقت الراهن لا تحتاج إلى هذا الكم من الشهادات الجامعية العاطلة كما هو الحال الآن بل نحتاج في المقام الأول إلى العناصر المدربة والخبرات الواعية في مجالات التنمية المختلفة ليس المهم أبداً الألقاب والمناصب، لأن التنمية الشاملة تحتاج إلى جيوش من طوابير البطالة بشرط أن يكون لديها استعداد للتدريب المهني منها والتأهيل الوظيفي مع الرغبة في اكتساب القدرات المطلوبة والكفاءات اللازمة. 

لا شك أن العديد من الخبراء أكدوا على أن البطالة قضية يمكن علاجها بفتح مراكز للتدريب المهنى والتأهيل الوظيفي ففي الوقت الذي يتقدم إلى سوق العمل الآلاف للبحث عن فرصة عمل دون جدوى يتوفر لدى المؤسسات ورجال الأعمال الآلاف من هذه الوظائف الشاغرة التي لا تجد من يشغلها نظراً لعدم التأهيل إلى تلك الوظائف وهي الحلقة المفقودة في قضية البطالة حالياً حيث تمثل أخطر مشكلاتنا وأصعب التحديات أمامنا والتي لا يمكن حلها إلا بفتح الأبواب والنوافز والتركيز على التعليم الفني والتدريب المهني وتجويد الوظيفة وانقل مقولة على لسان أحد الخبراء المتخصصين حيث أكد على أن النظام التعليمي هو المسئول عن مشكلة البطالة بأبعادها المأساوية ووجهها الكئيب وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ومستقبل الدول ورفاهية الشعوب وكبرياء الأمة أيضاً.

وبدراسة هذه النقاط نكتشف أن المحاولة للتغلب على المشاكل الناتجة عنها هو ليس ببر الأمان حيث يجب التعرف على أهم خصائص القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين قبل التعرف على آليات وتصورات النهوض بمحور التنمية البشرية.

خصائص القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين: 

ما يمكن أن يتوقعه سوق العمل من القوة العاملة في عصر المعرفة هو بالطبع شئ يختلف بحسب كل شركة أو مجال عمل، ولكن يمكن استنتاج أن سوق العمل يتوقع الخصائص الأساسية التالية في الموظفين: 

1- القدرة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.

2- القدرة على التكيف والتعلم بسرعة، وامتلاك المهارات اللازمة لذلك.
3- إتقان التعامل مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وتطبيقاتها في مجال العمل. 
4- القدرة على التعاون والعمل ضمن فريق، وإتقان مهارات الاتصال اللفظية والكتابية والافتراضية.
5- امتلاك مهارات إضافية مميزة تختلف عن المهارات التقليدية في الأعمال الروتينية.
6- إتقان أكثر من لغة حتى يمكن العمل في بيئة عمل عالمية.
7- إتقان العمل خارج حدود المكان والزمان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو بيئات افتراضية.
8- القدرة على تحديد الحاجات والرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الأفراد أو المؤسسات والهيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواصفات المعيارية الموحدة تناسب الجميع.

إن تحقيق النهضة الشاملة في هذا العصر لم يعد ممكناً بالطرقة المركزية القديمة التي ترتكز إلى مؤسسة واحدة تحتكر العمل وتديره من أعلى إلى أسفل. فقد سقطت كل نظريات الإدارة التي تعتمد على التخطيط المركزي المقفل والمبرم والذي يوزع للفروع لتنفيذه، ونشأت نظريات حديثة تعتمد على تحفيز القواعد وتسجيلها ديمقراطياً وحسب الاختصاص بأحقية إنتاج الخطط وتنفيذها من أسفل إلى أعلى، بالاعتماد على حرية الأفراد وتحفيزها على المبادرة والإبداع والتجديد من ضمن الاستراتيجية العامة للمؤسسات.

كما أن تحقيق النهضة لم يعد مقتصراً على نشر الوعي القومي والدعوة أو العمل للوحدة القومية أو الاجتماعية دون تأسيس بنية تحتية اقتصادية وبشرية ومعرفية تحتضن فكر النهضة وترسخه بالفعل لا بالقول، خلال تأسيس وإدارة وقيادة مؤسسات اقتصادية وتربوية وتنموية واجتماعية راسخة يكون لها أثر كبير في حياة الشعوب وتجديدها، وفي المساهمة بأحداث التغيير المنشود والتنمية المستدامة. وحتى تحافظ هذه المؤسسات على وحدة الاتجاه النهضوي العام وتبقى مرتبطة ببعضها البعض، يجب الربط بينها بشكل عضوي دون المساس بالاستقلالية الذاتية لكل منها.

نود أن نشير هنا وقبل أن نتطرق إلى كيفية النهوض بمحور التنمية البشرية وبناء القدرات إلى عدة نقاط تخصيصية من منظور بعض الخبراء حول الوضع الراهن للتنمية البشرية في المنطقة العربية: 

اخفاق التنمية البشرية في عصر المعرفة

1- مؤسسات لا تتبع الإدارة الحديثة.

2- انعدام المسئولية الاجتماعية والوجدان القومي.
3- هجرة الأدمغة وعدم القدرة على استقطابها ثانية.
4- عدم الوضوح في تحديد حاجة المجتمع إلى الاختصاصات.
5- عدم توفر الاختصاصات المطلوبة.
6- عدم ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.
7- الأمية العادية والمعلوماتية.
8- انعدام التوجيه والتخطيط أو تخلفه.
9- طاقة بشرية كبيرة كامنة.
نقص "الكوادر" والمهارات Staff/Skill Shortage

مما يثير الاهتمام في ضوء النمو الاقتصادي الحالي أن العديد من الوظائف لا تجد من يملؤها (على الأقل في الولايات المتحدة)، ولعل قطاع تقنية المعلومات هو القطاع الأكبر الذي يصارع لإيجاد المواهب والطاقات، وبالنظر إلى الطاقات التي يخرجها نظام التعليم في مجالات تقنية المعلومات، يعتقد أن قطاع الأعمال التي لا تستطيع العثور على الأنواع المناسبة من الطاقات محليا ستبحث عنها في البلاد الأخرى، وهذه من سمات سوق المستقبل، فإذا نقصت المهارات في بلد ما فيمكن إيجاد الطاقات المناسبة في أي مكان في العالم.

آليات وتصورات النهوض بمحور التنمية البشرية: 

ويمكننا هنا الإشارة إلى بعض تصورات حول آليات النهضة بمحور التنمية البشرية في زمن العولمة:

1- تجديد وتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية القائمة على كافة المستويات وبناء مؤسسات حديثة ومتطورة. 

2- إيجاد حوافز اقتصادية ليس فقط للحفاظ على الأجيال الجديدة التي تتخرج من الجامعات من الهجرة بل أيضا لإعادة استقطاب الأدمغة المهاجرة بهجرة معاكسة للاشتراك في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية ومسيرة النهضة الشاملة.
3- تحديد حاجة السوق في كل من الكيانات إلى الاختصاصات الحديثة وتوفير هذه الاختصاصات.
4- مكافحة الأمية العادية والمعلوماتية وبناء مجتمع المعرفة.
5- توفير إمكانية التعليم لجميع فئات الشعب.
6- ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة وتأهيل الموارد البشرية الموجودة في سوق العمل.
7- ترسيخ مفهوم المسئولية المجتمعية والوجدان الوطني والقومي.
8- وضع خطة إستراتيجية وتنفيذها لولوج عصر المعرفة من بابه الواسع.

وبقدر ما يستطيع المجتمع العربي تطوير مؤسساته التعليمية وبناء استراتيجيات تعليمية سليمة، بقدر ما يصبح الطريق سهلاً أمام بناء مجتمع المعرفة ويمكن إيجاز أهم توجهات التعليم فيما يلي: 

1- التنسيق بين البرامج التعليمية الوطنية والعربية لتحقيق الانسجام التام بين مرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم العالي بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها التعليم في العالم، وبما يخدم متطلبات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وبما يدعم التعاون الاقتصادي العربي.

2- تحديث عمليات التعليم والإعلام والتوجيه التربوي ونقلها من إطاراتها الراهنة، إلى حيث تصبح هذه العملية في الموقع الأول في مشروع التغيير الفكري والاجتماعي.
3- التركيز على تهيئة الطلبة للتعامل مع النظم الحديثة وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي مجال خدمات المعلومات، والاهتمام بتزويد الطلبة بالقدرة على المحاكمة.
4- السعي إلى تطوير المعاهد المتوسطة والجامعات، بما يناسب مع تزويد سوق العمل بالخريجين الذين يتقنون المهن المناسبة والمطلوبة في سوق العمل، بل ويجب أن تكون المؤسسة التعليمية هي السباقة في توقع التوسع أو التوجه نحو مهن جديدة، واستباق سوق العلم بتهيئة الكادر المناسب لهذه المهن، ومن المفيد في هذا التوجه مشاركة القطاع الخاص بالمساهمة في توظيف استثمارات جديدة في مجال إنشاء المعاهد المتوسطة والجامعات شرط وجود رقابة حكومية مناسبة على العملية التعليمية والتجهيزات المناسبة.
5- الاهتمام بإيجاد نظم مرنة للمؤسسات العلمية البحثية في جميع أنحاء الوطن العربي تسمح بانتقال الباحثين من موقع إلى آخر وفقاً لضرورات البحث العلمي.
6- إنشاء صندوق عربي مشترك يعمل على دعم البحث العلمي وتشجيع الإبداع.
7- السعي إلى تأسيس نظم علاقات عملية وطنية في البلدان العربية ودعم التعاون والتبادل بين هذه النظم.
8- العمل على زيادة الارتباط بين المؤسسات البحثية وربط المؤسسات البحثية بالجامعات وكليات الهندسة مما سيوفر طاقة أكبر للتصدي لمهام البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ويتطلب ذلك إنشاء شبكة عربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
9- العمل على زيادة التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي العربية وخاصة في مجال إنشاء حاضنات تكنولوجية تهيئ الظروف المناسبة لإنطلاق مبادرات اقتصادية تكنولوجية صغيرة ومتوسطة، مما سيساهم في دعم نقل وتوطين التكنولوجيا.
10- السعي إلى تكليف المكاتب الاستثمارية والمراكز البحثية الوطنية في البلدان العربية بإنجاز الدراسات التي تتولاها حالياً المراكز الأجنبية، فلا يمكن للمراكز الوطنية أن تنمو وتطور خبراتها مع ازدياد الطلب على الخدمات التي تقدمها، لذلك لابد من التأكيد على زيادة الطلب الحكومي الموجه إلى هذه المراكز.
الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل

أولاً: أصدر مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين (تونس، فبراير – مارس 2003) القرار رقم (1243م.ع.د 30/2003) بشأن الموافقة على تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من ضمن أعضاءه لمناقشة الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل حيث تم اعتمادها بعد مناقشتها خلال دورات متتالية حظى مشروعها باهتمام أطراف الإنتاج الثلاثة في البلدان العربية والتي اقترحت تعديلات عديدة ساهمت في إثراءها والتوصل إلى صيغتها النهائية المعتمدة.

ثانيا: ضمت هذه الاستراتيجية 26 منطلقاً و18 هدفاً حيث تفرع كل هدف إلى مجالات لأنشطة تمكن من تحقيقه وقد بلغ جملة مجالات هذه الأنشطة 153 مجال وهي كفيلة باستيعاب معظم مجالات عمل المنظمة الواردة في خططها المستقبلية كما تشكل مرجعية تستأنس بها البلدان العربية لإعداد خططها التنموية وهي سندا لخطط المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة.

كما تضمنت هذه الاستراتيجية آليات تنفيذية وردت في ست آليات على المستوى القطري وسبع آليات على المستوى العربي وأربعة عشر آلية على مستوى منظمة العمل العربية، ومن بين هذه الآليات تقارير دورية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقد راعت هذه الاستراتيجية سرعة التغير في معطيات أسواق العمل العربية وفي مراحل تنمية القوى العاملة العربية وتشغيلها ولذا فهي تضمنت إمكانية مراجعة بعض عناصر هذه الاستراتيجية كل خمس سنوات وكلما استوجبت المتغيرات ذلك.

* مرفق الاستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل.

الخلاصــة: 

إن هناك أسئلة تلاحقها تساؤلات .. وجميعها تنتظر الإجابة، وكلها تبحث عن ردود ومن بينها: 

· أين نحن من سباق التكنولوجيا المحموم.

· أين نحن من ثورة الاتصالات؟
· أين نحن من التطور التقني للإنترنت؟
· أين نحن من النظم التفاعلية للمعلومات؟
· أين نحن من سباق التحضر مع عالم متحضر يسارع الخطى نحو تحضر أكثر رقياً وفاعلية؟

إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو: أين نحن، كمجتمعات عربية، من هذا التطور العاصف للعلوم والتكنولوجيا، من هذا الاتساع الهائل لنطاق المعرفة ودورها؟ من الواضح أن مجتمعاتنا لم تدخل بعد (اقتصاد المعرفة). فنحن لا نزال في موقع المتلقي السلبي، لا المنتج، لثمار وإنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل مراحلها، ولا تزال على مسافة سنوات ضوئية عن مرحلتها الأخيرة المتمثلة بثورة الاتصالات والمعلوماتية (غير أن ذلك لا يجعلنا بمنأى عن آثارها السلبية)، إن مجتمعاتنا لا تزال في بدايات الدخول حقبة (المرحلة الصناعية) بمفهومها المتطور في حين أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما يسمى (مرحلة ما بعد الصناعة)، وهذا ما يضاعف الهوة بيننا وبينها، ويزيدها عمقاً. واتساعا، إن ثقافة التغيير التأقلم مع متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا بعد، إننا بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لمفهوم (المعرفة)، وفي وعينا لحقيقة أن دخولنا (اقتصاد المعرفة) هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر ولاحتلال موقع لائق بين الأمم.
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